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  :الملخص

 الحدیثة التشریعات أوجدتها التي القانونیة الآلیات  أهم بین من التعاقد على السابق بالإعلام الإلتزام یعد    

 تتمیز ما غالبا التي ، الحدیثة الاتصال وسائل عبر المبرمة العقود مجال في المستهلك لحمایة فعالة كضمانة

 على العقود هذه مثل یبرم الذي الإلكتروني  والمستهلك المورد بین العقدي التوازن إختلال عن نابعة بخصوصیة

   .تروي أو تفكر دون خدمات أو سلع لإقتناء لسرعةا وجه

 المشرع عمل، العلاقة هذه اطراف بین العقدي التوازن ولإعادة  الاستهلاكیة العلاقة في الضعیف الطرف إعتبارهوب

 بالتجارة المتعلق 05-18 القانون بموجب الإلكترونیة التجارة في ممارسته وتنظیم الحق هذا تقریر على الجزائري

 تعسف من المهني یرتكبه ماقد لصد فعلیة ضمانة وإعطائه الإلكتروني المستهلك رضا حمایة بهدف ، الإلكترونیة

 لكل ممارسته كذا و ، الإستهلاكیة الخدمات و لسلعبا الكافي العلم ناحیة من   المستهلك على یتفوق وأنه خاصة

  .العقد إبرام إلى وتدفعه الضعف لةحا علیه تسیطر الذي المستهلك لرضا المضللةو  المغریة الوسائل

.الإلتزام بالإعلام ، المستهلك الإلكتروني ، حمایة ، السابق على التعاقد ، العقد الإلكتروني: الكلمات المفتاحیة  

Abstract 

The electronic consumer is the weak party in the consumer relationship and to restore the 
contractual balance between the parties to this relationship, the Algerian legislator worked on 
deciding the electronic supplier’s commitment to the previous information on electronic 
contracting and regulating its practice in electronic commerce under Law 18-05 related to 
electronic commerce, with the aim of protecting electronic consumer satisfaction and giving 
him a guarantee Actual to counter the abuse that the professional may commit, especially as 
he is superior to the consumer in terms of sufficient knowledge of consumer goods and 
services, as well as his practice of all tempting and misleading means to satisfy the consumer, 
who is dominated by the state of weakness and pushes him to conclude the contract. 
Keywords: Commitment to inform, electronic consumer, protection, pre-contract, electronic 
contract. 
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  :مقدمة

إن السرعة في إتمام العقد الإلكتروني قد تؤدي إلى التسرع في إبرامه دون العلم الكافي ببیانات التعاقد و 

إغراء تصعب مقاومته ، بسبب  خصائص محله ، و لا یخفى ما تخضع له إرادة المستهلك من ضغط و

نات التي یلجأ إلیها المنتجون دائما لدفعه على التعاقد على السلع أو الخدمات التي ینتجونها أو علاالإ

یقدمونها ، سیما ما باتت تتسم به معظم المنتجات من تعقد و تطور تقني مستمر و خطورة على صحة  

به إذا لم یتبع ما یلزم من إحتیاطات حال إستعمالها أو  المستهلك و حیاته ، الأمر الذي قد یلحق الضرر

حفظها ، و من ثم كان ضروریا إلزام المنتج بأن یتیح للمتعاقد معه كافة البیانات و المعلومات التي تكفل 

  .الإستخدام المفید و الآمن لمنتجاته 

لإلتزامات على و بذلك فإن حمایة رضا المتعاقد  عموما و المستهلك خصوصا یتوجب فرض بعض ا

المهني لصالح الأول و لعل أهمها الإلتزام بالإعلام بإعتبار المدین به هو من یحوز البیانات الجوهریة 

المتعلقة بشروط و ظروف التعاقد و محله ، فمن دون فرض مثل هذا الإلتزام یتعذر على المستهلك إتخاذ 

ان صحة العقد و و تجنب المنازعات القرار الصائب بشأن إبرام عقد الإستهلاك من عدمه ،مع ضم

، فما هو الدور الذي یلعبه الإلتزام بالإعلام في حمایة رضا المستهلك في مرحلة الناشئة بصدد تنفیذها  

  التفاوض ؟ 

للإجابة على هذه الإشكالیة إعتمدنا على المنهج التحلیلي و الوصفي لتبیان أهم جوانب الموضوع ، و 

مبحثین تطرقنا إلى ماهیة هذا الإلتزامُ من خلال المبحث الأول ثم  إنتقلنا   الذي تطلب منا تقسیمه إلى

 .إلى إستعراض  النظام القانوني لهذا الإلتزام 

  .قبل التعاقد الإلكتروني  ما ماهیة الإلتزام بالإعلام:الأول المبحث 

وجود إن إقرار الإلتزام بتزوید المستهلك بالمعلومات المتعلقة بالسلعة أو الخدمة ، هو تلبیة لضرورة      

نظام یكون بمثابة وقایة ضد محاولة إستغلال الأشخاص و حمایتهم من الإعلانات الخادعة ، كما یعد 

ة و سلامة إرادتهما ، و ان من أهم الضمانات القانونیة لتحقیق المساواة في العلم بین طرفي العلاق

  . التعاقد یتم بین متعاقد مورد و بین مستهلك یحتاج إلى حمایة قانونیة 

  .قبل التعاقد الإلكتروني ما مفهوم الإلتزام بالإعلام :الأول المطلب
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من أجل توضیح مفهوم الإلتزام بتزوید المستهلك بالمعلومات عن السلعة أو الخدمة المعلن عنها و بیان 

، ثم التطرق إلى الهدف ) الفرع الأول(هذا الإلتزام تضي منا الأمر أن نتولى تعریف هذا الإلتزامیق محل

  ) .الفرع الثاني (من تقریر هذا الإلتزام 

  . تعریف الإلتزام بالإعلام السابق عن  التعاقد الإلكتروني: الفرع الأول 

إلتزام سابق على التعاقد الإلكتروني یتعلق "  الإلتزام بالإعلام ما قبل التعاقد الإلكتروني بأنهیعرف 

بإلتزام المزود بإعلام و تبصیر المستهلك بالمعلومات الشاملة عن كل ما یتعلق بعملیة البیع عبر شبكة 

الانترنیت أو أي وسیلة إلكترونیة ، حتى یكون المستهلك على بینة من أمره بإتخاذ القرار المناسب على 

  ).1(رام العقد الإلكتروني ضوء حاجته و هدفه من إب

الإلتزام القانوني الذي یسبق ابرام العقد الإلكتروني ، و الذي یلتزم بموجبه أحد " و یقصد به أیضا 

المتعاقدین الذي یملك المعلومات الجوهریة التي تخص العقد المراد إبرامه ، و تقدیمها بوسائط إلكترونیة 

  ).2(للطرف الآخر الذي لا یمكنه العلم بها بوسائله الخاصة في الوقت المناسب و بكل شفافیة و أمانة 

و لقد إهتم المشرع الجزائري بحق المستهلك في الإعلام سواء كان مستهلكا عادیا أو إلكترونیا ، 

ق م ،  352بنصه على ضرورة أن یكون كل متعاقد على علم كاف بما هو مقدم علیه وفقا لنص المادة 

المحدد للقواعد المطبقة على  02-04التشریعات الخاصة منها القانون رقم كم أكد على ذلك من خلال 

، الذي ) 4(المتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش 03- 09، و القانون رقم )3(الممارسات التجاریة 

- 13منه ، كما نص المرسوم التنفیذي رقم  18و 17تضمن إلزامیة إعلام المستهلك في المادتین 

الإعلام حول المنتوجات هو " منه   3/15و الكیفیات المتعلقة بالإعلام في المادة   المحدد للشروط378

كل معلومة متعلقة بالمنتوج موجهة للمستهلك أو بواسطة أي وسیلة أخرى بما في ذلك الطرق التكنولوجیة 

  ).5" (الحدیثة أو من خلال الإتصال الهاتفي 

الإلتزام بالإعلام ما قبل التعاقد الإلكتروني إلا  من ذات المرسوم صراحة على 5و لم تنص المادة 

، وهو ما یدل " قبل إتمام الشراء و تظهر على دعامة البیع عن بعد " أنها أشارت إلیه من خلال عبارة 

على أن المشرع الجزائري فرق بین المعلومات و البیانات الواجب تقدیمها قبل التعاقد و بعده من خلال 

و بالتالي یمكن " تقدم كل البیانات الإجباریة وقت النسلیم " بیانات وقت التسلیم بنصه إجباریة تقدیم كل ال

  ) .6(إعتبارهإعترافا قانونیا بالإلتزام بالإعلام قبل التعاقد الإلكتروني 
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نجد انه قد نص على الإلتزام بالإعلام ) 7( 05-18و إصداره  المشرع لقانون التجارة الإلكترونیة 

قد الإلكتروني ، حیث ألقى على عاتق المورد الإلكتروني مسؤولیة إعلام المستهلك ما  قبل التعا

الإلكتروني بكل الشروط التعاقدیة و بكل المعلومات و المواصفات الخاصة بالمنتوج محل الطلب و ذلك 

منه ،  و التي یستخلص منها أن الإلتزام بالإعلام قبل التعاقد  13و 12و 11بموجب نص المواد 

لكتروني هوذلكالإلتزام الذي یقع على عاتق المورد الإكتروني اتجاه المستهلك الإلكتروني بإمداده بكل الإ

المعلومات التفصیلیة الدقیقة حول العقد المراد إبرامه، حتى یتسنى للمستهلك اتخاذ قراره بالإقدام على 

  ) .8(التعاقد أو الإحجام عنه 

  .زام بالإعلام قبل التعاقد الإلكتروني الهدف من تقریر الإلت:  الثاني الفرع

ترجع مبررات الإتزام بالإعلام ما قبل التعاقد الإلكتروني إلى تحقیق المساواة في العلم بین 

  .المتعاقدین و إلى إعادة التوازن إلى العقد

  .تحقیق المساواة في العلم بین المتعاقدین : أولا 

فالمستهلك الإكتروني عند إقدامه على إبرام العقد فإنه یفتقر إلى البیانات و المعلومات الدقیقة عن  

اوصاف المنتوج محل الطلب و مدى ملائمتها لرغباته و كفایتها لإشباع حاجاته ، لذلك كان لابد من 

ذه المعلومات و تنویره بكل ما إلقاء إلتزام على عاتق المورد الإلكتروني ، بإعلام المستهلك الإلكتروني به

، كون أن الوسائل الإلكترونیة التي یبرم بها العقد تؤدي إلى )  9(هو ضروري عن السلعة أو الخدمة

الوقوع في عدة إشكالات ، و التي تعتبر ضعفا لدى المستهلك حال التعاقد عن بعد ، بدایة من ضغط 

التعاقد على الكم الهائل من السلع و الخدمات الجدیدة الدعایة الإلكترونیة التي تدفعه على الإقبال على 

  ).       10(التي تفقده تركیزه في الإختیار الأنسب لمحدودیة خبرته الفنیة 

  .  إعادة التوازن العقدي: ثانیا 

 تتمیز العلاقة التعاقدیة التي تبرم بین المستهلك و المتدخل بعد التوازن التعاقدي نتیجة للمركز القوي      

الذي یملكه هذا الاخیر في مواجهة المستهلك بفضل وضعیته الإقتصادیة و الخبرة و العلم        

، فالبائع او مورد الخدمة الذي یعرض بضائعه او خدماته عبر شبكة الأنترنیت مثلا یتمیز )11(اللازمین  

بینما الطرف الآخر و بالعلم بكافة ظروف و تفاصیل العقد لمعرفته بكافة خصائص المبیع او الخدمة ، 

هو المستهلك یفتقر إلى هذه المعلومات ، فتحصل حالة من عدم التوازن في العلاقة العقدیة ، لذلك یعد 
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الإلتزام بالإعلام السابق على التعاقد الإلكتروني أحد الضمانات المثلى و الأساسیة  الكفیلة بإیجاد رضاء 

عادة التوازن في العلم بین طرفي العقد تحقیقا للعدالة العقدیة سلیم و إرادة واعیة مدركة  من شأنها تحقیق إ

  ) .12(الواجب تحقیقها خلال المرحلة السابقة على التعاقد

  . شروط الإلتزام بالإعلام قبل التعاقد الإلكتروني: المطلب الثاني 

لمعلومات التي یلزم لوجود هذا الإلتزام ضرورة توافر شرطین یتمثل الأول في جهل المستهلك با       

، أما الشرط الثاني فیتمثل في علم المورد بالمعلومات العقدیة و أن ) الفرع الأول ( تؤثر في رضاه بالعقد

یكون الطرف الآخر جاهلا بمثل هذه المعلومات جهلا مشروعا أو مسوغا ، فإذا إنتفى أحد الشرطین 

  .إنتفى وجود هذا الإلتزام بالإعلام قبل التعاقد

  .  جهل المستهلك بالمعلومات التي تؤثر في رضاه بالعقد : ول الفرع الا 

ترجع الأسباب التي تحول دون إحاطة المستهلك بالبیانات العقدیة ، إلى فرضین أحدهما الجهل المستند 

إلى إستحالة علم الطرف الآخر بالبیانات العقدیة التي تتنوع إلى أسباب مرتبطة بالشیئ محل التعاقد 

الشیئ القانوني او المادي ، أو بطرق إستخدامه ، و هي ما یطلق علیه بالإستحالة تتعلق  بوضع 

و هي ما تعرف ) المستهلك(، و أسباب تتعلق بشخص الدائن بهذا الإلتزام )13(الموضوعیة

بالإستحالةالشخصیة كأن یكون المقبل على التعاقد عدیم الدرایة أو قلیل الخبرة بموضوع المعاملة إلى الحد 

لا یمكنه من الإحاطة بهذه المعلومات أو إستیعاب مضمونها بمفرده و هو ما یطلق علیه وصف  الذي

  ).14(غیر المحترف أو غیر المهني فیما یتعلق بمجال المعاملة 

و مقتضى الفرض الثاني حالة الجهل المستند إلى إعتبارات الثقة المشروعة و یكون ذلك بسبب ما تولد 

تعاقد من ثقة في شخص الطرف الآخر و التي تنتج عنها قیام المورد من لدى الشخص المقبل على ال

تلقاء نفسه باداءإلتزامه بالإعلام أداءا كاملا و واضحا ، و تقوم إعتبارات الثقة المشروعة إما بسبب طبیعة 

ر بسبب تواف, العقود خاصة العقود المتمتعة بخاصیة وحدة المصالح بین أطراف العقد كعقد الوكالة ، أ

  ).15(صفة معینة في الأطراف المقبلة على التعاقد

  :  علم المورد بالبیانات و المعلومات المتعلقة  بمحل التعاقد: الفرع الثاني 

حیث یشترط لدى المورد أن یكون عالما بمضمون المعلومات و البیانات ، و أن یكون من شأن هذا     

، فبمقتضى هذا الإلتزام  یقع على عاتق مقدم السلعة أو ) 16(العلم التأثیر على رضا الطرف الآخر
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الخدمة و من في حكمه ، بوصفه حائزا لها و خبیرا بها بحیث یتحقق له العدید من سبل العلم و المعرفة 

ما یؤدي إلى توافر قدر كبیر لدیه من المعلومات و البیانات المتعلقة بالعقد المراد إبرامه ، و التي ینبغي 

بها للطرف الآخر الذي یجهل مثل هذه المعلومات ، و ذلك عملا على تنویر إرادة هذا الأخیر و  الإدلاء

  ) .17(تصحیح رضائه عند التعاقد

  .النظام القانوني للإلتزام بالإعلام قبل التعاقد الإلكتروني  : المبحث الثاني 

و البیانات و إنعقاد العقد عن بعد  التعاقد الإلكتروني و الذي یتم فیه تبادل المعلوماتنظرا لخصوصیة   

التعرف على كل البیانات ) المستهلك (، لعدم تواصل المستهلك المكاني المباشر مع المنتج ، الذي یرید 

،كان لزاما تنویر و ) 18(و المعلومات الخاصة بالسلعة أو الخدمة المعروضة على الموقع الإلكتروني

صاح عن المنتوج ، و التعریف بالسلعة و التي على أساسها تبصیر المستهلك عن طریق الإدلاء و الإف

یستطیع ان یقبل أو یرفض إبرام العقد الإلكتروني مع المورد ، فمتى أخل هذا الأخیر بهذا الإلتزام ترتب 

  .عن ذلك جزاء 

  . مضمون الإلتزام بالإعلام السابق عن التعاقد الإلكتروني: ول الأ المطلب 

المتعلق بالتجارة الإلكترونیة على ضرورة إعلام  05- 18حرص المشرع الجزائري في ظل القانون      

المستهلك الإلكتروني بجملة من البیانات في المرحلة السابقة على إبرام العقد الإلكتروني ، إذ من شان 

قد برضا سلیم و درایة هذه البیانات أن تحصنه من الوقوع في عیب من عیوب الرضا ، و بالتالي التعا

، و حول حقیقة الشيء المتعاقد علیه و بنود و شروط العقد و هذا ما ) 19(كاملة و تامة مع من یتعاقد

یسمى بمضمون الإلتزام بالإعلام ما قبل التعاقدي ، و الذي ینصب حول محاور ثلاثة أساسیة سنتولى 

  .تبیانها ضمن الفروع التالیة

  .  ف الضروریة للسلعةبیان الأوصا: الفرع الأول 

ألزمت جل التشریعات الخاصة بحمایة المستهلك تبیان الصفات الأساسیة للمنتج او الخدمة محل     

العقد ، رغم إختلاف الوسائل الإلكترونیة المستعملة في ذلك ، لأن جوهر الإلتزام بالإعلام قبل التعاقد 

و الخدمات بإعتبارها الباعث الرئیسي على  الإلكتروني یتجسد فعلیا في بیان خصائص و سمات السلع

  ) .20(التعاقد بالنسبة للمستهلك الإلكتروني
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على المورد الإلكتروني التصریح  05-18و على هذا الاساس فرض المشرع الجزائري بموجب القانون 

 11/3دة بالصفات الأساسیة و التفصیلیة للمنتوج قبل إبرام العقد الإكتروني ، و في هذا الصدد تنص الما

المورد الإلكتروني العرض التجاري الإلكتروني بطریقة مرئیة و مقروءة و مفهومة ، یجب ان یقدم" منه

طبیعة و خصائص و : و یجب أن یتضمن على الأقل و لیس على سبیل الحصر المعلومات الآتیة 

  " .أسعار السلع او الخدمات المقترحة باحتساب الرسوم 

ع الشروط التعاقدیة في متناول المستهلك الإلكتروني ، بحیث یجب وض"  3و12/2و تنص المادة 

تمكینه من التعاقد بعلم و درایة تامة ، و التحقق من تفاصیل الطلبیة من طرف المستهلك الإلكتروني ، 

یجب أن " على  13/1كما تنص المادة ، " لا سیما فیما یخص ماهیة المنتوجات أو الخدمات المطلوبة 

  ".الخصائص التفصیلیة للسلع و الخدمات:الإلكتروني على الخصوص المعلومات الآتیة یتضمن العقد 

یستخلص من النصوص السابقة أن المشرع الجزائري ، و في سبیل تمكین المستهلك الإلكتروني من 

 الإقدام على التعاقد و هو على علم و یقین بتفاصیل الشیئ المتعاقد علیه ، فإنه ألقى على عاتق المورد

بكل الخصائص و الصفات الأساسیة للمنتوج ، فإن كان محل العقد الإلكتروني الإلتزام بإعلام المستهلك 

من السلع المادیة فإن وصفها یكون بعرضها على شبكة الأنترنیت و بیان صفاتها كاملة من حیث الحجم 

مادي كبرامج الحاسب  و الوزن و درجة الجودة ، إلى جانب عرض صورها ، أما إذا كان محل العقد غیر

الآلي الإلكتروني فإن وصفه یكون من خلال بیان حجم البرنامج و نظام التشغیل و التجهیزات المطلوبة 

  .لتشغیله بصورة صحیحة 

كما أضاف المشرع الجزائري إلى جانب الإلتزام ببیان ماهیة المنتوج و خصائصه ، سعر المنتوج محل 

  .و إجراءات و شروط الدفع الطلب ، السعر الإجمالي و كیفیة 

  .تحدید شخصیة المورد الإلكتروني : الفرع الثاني 

إن تحدید شخصیة المورد الإلكتروني ، تجعل من المستهلك على بینة من أمره ، فقد یكون الإعتبار     

الشخصي للبائع مصدرا أساسیا للمتعاقد بما یتوفر له عنصر الأمان و الضمان خصوصا و أنه تم عن 

و مدى إمكانیة  بعد ، بالإضافة إلى أهمیة ذلك في تحدید مركز المستهلك القانوني و وضوح إلتزامه

  ) .21(تنفیذه
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على كل تاجر  05-18ففي سبیل تحدید هویة المورد الإلكتروني فرض المشرع الجزائري بموجب القانون 

طبیعي أو معنوي یرید مزاولة التجارة الإلكترونیة ان یقوم بتسجیل نفسه في السجل التجاري أو في سجل 

سم موقعه لدى مصالح المركز الوطني للسجل التجاري الصناعات التقلیدیة و الحرفیة ، و ألزمه بوضع إ

، كما أنشأ بطاقة وطنیة لدى مصالح المركز الوطني تضم ) 22(قبل ممارسة العمل التجاري الإلكتروني 

أسماء الموردین الإلكترونیین ، على أن تنشر هذه البطاقة عن طریق الوسائل الإلكترونیة لتكون في 

  ) .23(للتأكد من هویة المورد الإلكتروني متنناول المستهلك الإلكتروني

كما ألزم  المشرع المورد أثناء تقدیمه للعرض التجاري الإلكتروني أن یذكر رقم التعریف الجبائي ، العنوان 

  ) .24(المادي و الإلكتروني ، رقم الهاتف ، رقم السجل التجاري أو رقم البطاقة المهنیة للحرفي

  . وط العقدتحدید بنود وشر : الفرع الثالث 

و یتمثل في إعلام المستهلك الإلكتروني بجملة من البیانات التي تخص العقد و شروطه ، سواء       

تعلقت هذه الشروط بمرحلة التعاقد ام بالمرحلة التالیة المتمثلة في تنفیذ بنود العقد ، و قد اكد المشرع 

الإلكتروني بشروط العقد  على وجوب إعلام المستهلك 05-18من  القانون  11الجزائري بموجب المادة 

شروط الضمان التجاري و خدمة ما بعد البیع ، وصف كامل لمختلف مراحل تنفیذ : و المتمثلة في 

المعاملة الإلكترونیة ، شروط فسخ العقد عند الإقتضاء ، شروط و آجل العدول عند الإقتضاء، طریقة 

یقة حساب السعر عندما لا یمكن تحدیده مسبقا تأكید الطلبیة ، موعد التسلیم ، الشروط العامة للبیع ، طر 

  .، طریقة إرجاع المنتوج أو إستبداله أو تعویضه 

  .تنوع الجزاء المطبق على الإخلال بالإلتزام بالإعلام ما قبل  الإلكتروني : المطلب الثاني 

قبل على التعاقد محل الحمایة في الإلتزام بالإعلام السابق على التعاقد ، و هو رضا الطرف المإن تحدید 

، یعد أولى خطوات تحدید نطاق البحث عن جزاء مناسب و موضوعي یترتب لدى مخالفته ، و ذلك 

  .قیاسا على الجزاءات المنصوص علیها قانونا 

و على هذا الأساس فإن أهم ما  یتمیز به الجزاء الخاص بإخلال المورد الإلكتروني  بإلتزامه بإعلام 

ه متنوع ، فإلى جانب حق طلب التعویض في حالة إلحاقه بضرر بفعل المنتوج او المستهلك الإلكتروني ان

الخدمة ، یضاف إلیه جزاء جزائي بمجرد عدم إحترام المورد لإلتزامه بالإعلام دون حاجة إلى وجود ضرر 

  ). 25(یلحق المستهلك
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  .الجزاء المدني :  الفرع الأول 

عن الجزاء المترتب على مخالفة الإلتزام  بالإعلام قبل التعاقدي ، یستمد أساسه و خصائصه من      

الطبیعة غیر العقدیة للإلتزام بالإعلام الذي یتم في مرحلة سابقة على التعاقد و هو : عنصرین أولهما 

أو بصفاته المادیة و أمور  أمر یتعلق بتقدیم المعلومات الكافیة ، و المتعلقة بالوضع القانوني للشيء

الهدف من تقریره و هو العمل على : أخرى ، و هي معلومات لازمة لایجاد رضا حر و سلیم ، و ثانیهما 

تنویر إرادة المستهلك لدى التعاقد ، و من ثم الإخلال به یعد أمرا ذا تأثیر بالغ على رضا هذا المستهلك 

  ).26(هلدى التعاقد ، تأثیرا یؤدي إلى تعیب إرادت

و علیه فغذا أخل المورد الإلكتروني بهذا الإلتزام و لك یقم بتقدیم ما ینبغي تقدیمه من بیانات للمستهلك 

: حقان  05-18من القانون  14الإلكتروني ، فإن لهذا الأخیر كما أقر المشرع الجزائري في نص المادة 

  .ء ما لحقه من ضررالاول المطالبة بإبطال العقد و الثاني المطالبة بالتعویض جرا

  .إبطال العقد الإلكتروني: أولا 

عقود التجارة الإلكترونیة ، فإن المستهلك الإلكتروني معرض للوقوع في  نظرا للخصوصیة التي تتمیز بها 

، نتیجة إخلال المورد الإلكتروني بإلتزامه المتمثل في تنویر و تبصیر إرادته )27(عیب من عیوب الإرادة 

للمستهلك الإلكتروني الذي وقع في  05-18من القانون  14، و لقد خول المشرع الجزائري بموجب المادة 

كام في حالة عدم إحترام أح" عیب من عیوب الإرادة المطالبة بإبطال العقد الإلكتروني ، إذ نصت على 

أعلاه ، من طرف المورد الإلكتروني یمكن للمستهلك الإلكتروني أن  13أو أحكام المادة  10المادة 

  " . یطلب إبطال العقد و التعویض عن الضرر الذي لحق به

  .المطالبة بإبطال العقد لوقوع المستهلك الإلكتروني في غلط -أ

شروطا محددة یستلزم توافرها لقیامه ، إذ  وضع المشرع الجزائري لطلب إبطال العقد بسبب الغلط    

، و هو مانصت )28(یشترط في الغلط الذي یعیب الإرادة و یجعل العقد قابلا للإبطال أن یكون جوهریا 

  .ق م  81علیه المادة 

فبالنسبة لشرط جوهریة الغلط ، ذهب الفقه إلى أن محل هذا الإلتزام هو المعلومات و البیانات المتعلقة  

و أوصاف و شروط العقد المراد إبرامه ، و اللازم قیام الدائن بالإفضاء بها للمدین ، و التي بخصائص 
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یترتب على عدم العلم بها ، إما عدم الحیلولة دون إبرام العقد كلیة أو إبرام العقد و لكن بشرط آخر ، و 

  ).29(من ثم یحق للمتعاقد طلب الإبطال لغلط لبلوغه مرتبة الغلط الدافع 

في الغالب نجد أن المتعاقد عبر شبكة الأنترنیت یقع في غلط و ذلك بسبب البعد المكاني بین       

الأطراف و لأن هذه العقود تبرم عن بعد و لا یمكن حصر أنماط العقود أو صور الوقوع في غلط فإن 

كتروني یظهر الأمر یختلف عما یمكن أن یحدث في إطار العقود التقلیدیة ، غیر أن مجال التعامل الإل

إمكانیة حدوث خطأ في التواصل مع الشبكة حیث یرتكب المستخدم خطأ بشأن الخانة التي یضغط علیها 

حیث یبدأ في الخطوات التي تؤدي به إلى أن یجد نفسه متعاقدا رغم عدم إتجاه إرادته لذلك ، بالرغم من 

  .أنه یمكن أن یلغي ذلك بسهولة 

  .سالمطالبة بإبطال العقد لتدلی - ب

یظهر ذلك  في حالة إحتفاظ المورد الإلكتروني بالسكوت ، فالكتمان عن واقعة أو ملابسة كان من    

الواجب الإفضاء بها و كان دافعا للتعاقد بحیث لو علم  المتعاقد  بالواقعة أو الملابسة التي كتمت لما 

المستهلك ( و یبیح للمدلس علیه أبرم العقد ، عد ذلك تدلیسا ، مما یؤدي إلى الإخلال برضاء المتعاقد 

  .المطالبة بإبطال العقد ) الإلكتروني 

و لا یختلف التدلیس الإلكتروني عن التدلیس التقلیدي سوى في الوسیلة المستعملة و هي شاشة الحاسوب 

حیث یستعمل المورد كافة الطرق الإحتیالیة من صوت و صورة لإیهام المتعاقد و تغلیطه و تضلیله لدفعه 

ى التعاقد ، مما وجب تقریر حمایة للمستهلك تتیح له في حالة إصابته بضرر من جراء الإعلان إل

التجاري الإلكتروني المضلل أن یستفید بوصفه متعاقد من إبطال العقد وفقا لقواعد المسؤولیة التقصیریة أو 

  .التعاقدیة 

  . المطالبة بالتعویض: ثانیا 

إن إخلال المورد الإلكتروني بتنفیذ إلتزامه المسبق بالإعلام من شأنه تضلیل المستهلك الإلكتروني و      

دفعه إلى إبرام عقد من غیر إرادة حقیقیة ، الأمر الذي من شأنه أن یلحق أضرارا بالمستهلك ، و في 

 14ویض في نص المادة سبیل جبر الضرر الذي یتعرض له المستهلك الإلكتروني أقر المشرع بالتع

المذكورة أعلاه ، وذلك لإحداث نوع من العدالة و إعادة التوازن المفقود في العقود الإلكترونیة ، بالرغم من 
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أنه سكت عن تقدیر قیمة المبلغ المستحق للتعویض و كذا كیفیة تقدیره و العناصر التي یخضع لها في 

  .ذلك

  . الجزاء الجنائي الردعي: الفرع الثاني 

في ظل غیاب التنظیم التشریعي الكافي للتعاقد الإلكتروني في الجزائر فلا مفر من اللجوء إلى القواعد     

و التي نظم فیها الحق في الإعلام في نص المادتین  03-09العامة الموجودة في قانون حمایة المستهلك 

من  7المعدلة بموجب المادة  78، حیث جعل جزاءا جنائیا لمخالفته ، وارد في نص المادة  18و  17

دج  1.000.000دج إلى ملیون  100.000، و التي تعاقب التاجر بغرامة من مائة ألف  09- 18القانون 

  .كل متدخل مخالف لإلزامیة إعلام المستهلك المنصوص علیها 

درة من القانون السالف الذكر مضمونها مصا 82و كذلك العقوبة التكمیلیة وفق ما نصت علیه المادة 

  .المنتوجات و الأدوات و كل وسیلة أخرى أستعملت في إرتكاب المخالفة 

غیر أنه ما یلاحظ على هذه العقوبة أنها غیر ردعیة بالنسبة للمنتج الذي یملك إمكانیات مادیة تمكنه أن 

  ).30(یدفع أكثر في الوقت الذي یظل مزاولا لنشاطه الذي یجني منه أرباحا طائلة 

الجزائري نجد أن التشریع المقارن كالتشریع التونسي إعتبر الإخلال بالإلتزام بالإعلام خلافا عن المشرع 

، وذلك بغرامة  2000لسنة  83من القانون  49جریمة تعرض صاحبها للمتابعة الجزائیة حسب الفصل 

من نفس القانون على أنه یعاقب كل من إستغل  50دینار ، كما نص الفصل  5000و  500تتراوح بین 

ضعف أو جهل شخص في إطار عملیات البیع الإلكتروني بدفعه للإلتزام حاضرا أو آجلا بأي شكل من 

دینار و ذلك إذا ثبت من ظروف الواقعة أن هذا الشخص غیر  2000و  1000أشكال بغرامة تتراوح بین 

  .)31(قادر على تمییز أبعاد تعهداته أو كشف الحیل و الخدع المعتمدة 

 07- 97لكتروني هو التوجیه الأوروبي رقم تهلك الإالأساسي للدول الأوروبیة في حمایة المسأما المصدر 

منه التي تحث  1-11علام ، و نرجع في ذلك إلى نص المادة ما تعلق بجزاء مخالفة الحق في الإخاصة 

  .الدول على إیجاد الوسائل الفعالة الكفیلة بإحترام نصوص هذا التوجیه 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :الخاتمة
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أصبحت مسألة حمایة المستهلك من المسائل المهمة في وقتنا الراهن ، و قد زادت هذه الأهمیة  لقد       

مع إزدهار المعاملات التجاریة عبر الوسائط الإلكترونیة ، و التي أدت إلى الرفع من المخاطر التي 

وانین أن یكون رضا تواجه المستهلكین ، خاصة في مرحلة ما قبل التعاقد الإلكتروني ، إذ تشترط معظم الق

المستهلك الإلكتروني سلیما وصحیحا ، وهذا ما كفله المشرع الجزائري من خلال إلزام المورد الإلكتروني 

بالإلتزام بإعلام المستهلك قبل التعاقد الإلكتروني  بكل المعلومات التفصیلیة المتعلقة بالمنتوج و بهویة 

  .المورد  

الإلكتروني بإعلام المستهلك قبل التعاقد الإلكتروني من أهم  و أبرز الضمانات إذ یعتبر إلتزام المورد 

القانونیة الوقائیة المستحدثة لحمایة المستهلك في العقود التي تتم في العالم الإفتراضي لتحقیق المساواة في 

لتفاوض التي تسبق العلم بجوانب العقد المبرم بین المتعاقدین ، و التي تجد مجالها الحقیقي في مرحلة ا

إبرام العقد ، من خلال تقدیم المعلومات بشكل یسمح للمستهلك بالعلم الكافي و الجامع بالسلعة أو الخدمة 

المقدمة ، و ذلك لعدم إمكانیة معاینة المبیع معاینة مادیة قبل التعاقد ، و هو من بین الإلتزامات الأساسیة 

لخدمة و التي لابد منها لصحة العقد ، لتحقیق شفافیة و الضروریة التي فرضها المشرع على مقدم ا

التعامل في مجال التجارة الإلكترونیة ، و بالتالي توفیر حمایة أكثر للمستهلك الإلكتروني و توفیر الثقة 

  .في التعامل  بالتجارة الإلكترونیة بین المتعاملین مما یسرع إنتشارها و إتساع نطاقها

  

 :الهوامش

                                                           
قطاف إسماعیل ، العقود الإلكترونیة ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر ، في القانون الخاص ، جامعة  - 1

  .49، ص   2006،  - 1-الجزائر 
خلفي عبد الرحمان ، حمایة المستهلك الإلكتروني في القانون الجزائري ، دراسة مقارنة ، مجلة النجاح  - 2

  .7، ص  2013،  1العدد  ، 27، المجلد )العلوم السیاسیة ( للأبحاث 
، المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة  23/06/2004المؤرخ في   02- 04القانون رقم  - 3

  . 27/06/2004، الصادرة في  41، ج ر عدد 
 15المتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش، ج ر عدد  25/02/2009المؤرخ في   03-09القانون  - 4

  . 8/03/2009، الصادرة في 

، المحدد للشروط و الكیفیات المتعلقة  9/11/2013المؤرخ في 378- 13المرسوم التنفیذي رقم  - 5

  . 18/11/2013، الصادرة في  58بالإعلام ، ج ر عدد 
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حفیظة ، الإلتزام بالإعلام ما قبل التعاقد الإلكتروني كآلیة لحمایة المستهلك ، مجلة  عباید فریحة- 6

  425، ص  2، العدد  3المجلد / البحوث في الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة تیارت 
لسنة  28المتعلق بالتجارة الإلكترونیة ، ج ر العدد  10/05/2018المؤرخ في  05-18القانون رقم  - 7

  . 16/05/2018صادرة في ال 55

الزهرة جقریف ، الإلتزام بالإعلام ماقبل التعاقد كضمانة لحمایة المستهلك الإكتروني ، مجلة المعیار ،  - 8

  . 717، ص  2020،  51، العدد  24المجلد 
 موفق حماد عبد ، الحمایة المدنیة للمستهلك في عقود التجارة الإلكترونیة ، دراسة مقارنة ،  الطبعة - 9

  . 95ص   2001الاولى ، مكتبة السنهوري ، بغداد ، 
عبوب زهیرة ، الحمایة المدنیة للمستهلك في إطار المعاملات الإلكترونیة ، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه - 10

  . 91، ص  2018في القانون الخاص ، كلیة الحقوق ، جامعة تیزي وزو ، 

مستهلك و المتدخل في عقود الإستهلاك ، مجلة سامي بن حملة ، إعادة التوازن العقدي بین ال - 11

  . 89، ص   2015الباحث للدراسات الأكادیمیة ، العدد الخامس ، مارس

سعید عبد السلام ، الإلتزام بالإفصاح في العقود ، الطبعة الاولى ، دار النهضة العربیة ، القاهرة ،  - 12

  . 75، ص  2000

توابعه في مجال قانون الإستهلاك ، أطروحة مقدمة لنیل شهادة  بن عدیدة نبیل ، الإلتزام بالإعلام و  - 13

  . 343،   ص  2018،  2الدكتوراه فیي العلوم ، قانون خاص ، كلیة الحقوق ، جامعة وهران
،دار النهضة 1أحمد محمد الرفاعي ، الحمایة المدنیة للمستهلك إزاء المضمون العقدي  ، الطبعة  - 14

  106،  ص  1994العربیة ، مصر ، 

نزیه محمد الصادق المهدي ، الإلتزام قبل التعاقدي بالإدلاء بالبیانات المتعلقة بالعقد و تطبیقاته على  - 15

  .10، ص  1999أنواع العقود ،  دار النهضة العربیة ، مصر ، 

، مطبعة ووراقة  2محمد العروصي ، الإلتزام بالإعلام خلال مرحلة تكوین عقد البیع ،  الطبعة - 16

  .181، ص  2012ن ، المغرب ، الزیتو 
بادي عبد الحمید ، حمایة المستهلك في العقد الإلكتروني ، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم ،  - 17

  . 68، ص  2019، - 1- قانون خاص ، جامعة الجزائر 
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لكتب ، دار ا- دراسة مقارنة –هادي مسلم یونس البشكاني ، التنظیم القانوني للتجارة الإلكترونیة - 18

  .323، ص  2009القانونیة ، مصر ، 
محمد حسین منصور ، أحكام البیع التقلیدیة و الإلكترونیة و حمایة المستهلك ، دار الفكر الجامعي ، - 19

  . 150، ص  2006القاهرة ، مصر ، 

نصیرة غزالي ، الإلتزام بالإعلام قبل التعاقد في التجارة الإلكترونیة ، مجلة الباحث للدراسات - 20

  . 75، ص  2019،  2، العدد  6لأكادیمیة ،  جامعة الأغواط ، المجلد ا
محي الدین جمال ، حمایة المستهلك عبر شبكة الأنترنیت ، مجلة البحوث و الدراسات القانونیة و - 21

  .170، ص  2012، عدد خاص ، جانفي  2السیاسیة ، جامعة سعد دحلب ، البلیدة ، العدد 
یخضع نشاط التجارة الإلكترونیة للتسجیل في السجل التجاري أو  " 05- 18من القانون   8المادة - 22

یجب ان یتوفر الموقع الإلكتروني للمورد الإلكتروني ......في سجل الصناعات التقلیدیة أو الحرفیة 

  "على وسائل تسمح بالتأكد من صحته 
یین لدى المركز الوطني للسجل تنشأ بطاقة وطنیة للموردین الإلكترون" " من نفس القانون  9المدة  - 23

التجاري ، تضم الموردین الإلكترونیین المسجلین في السجل التجاري ، او في سجل الصناعات 

التقلیدیة و الحرفیة ، لا یمكن ممارسة التجارة الإلكترونیة إلا بعد إیداع إسم النطاق لدى مصالح 

موردین الإلكترونیین عن طریق الإتصالات المركز الوطني للسجل التجاري ، تنشر البطاقة الوطنیة لل

  "الإلكترونیة و تكون في متناول المستهلك الإلكتروني 
یجب أن یقدم المورد الإلكترونیالعرض التجاري الإلكتروني بطریقة مرئیة و "   3و  2/ 11المادة - 24

لجبائي ، و التعریف ا: مقروءة و مفهومة ، و یجب أن یتضمن على سبیل الحصر المعلومات الآتیة 

العناوین المادیة و الإلكترونیة ، و رقم هاتف المورد الإلكتروني ، رقم السجل التجاري أو رقم البطاقة 

  ".المهنیة للحرفي 

حامق ذهبیة ، الإلتزام بالإعلام بالعقود ، اطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص ، - 25

  . 289، ص  2009،  - 1- كلیة الحقوق ، جامعة الجزائر 
احمد بومدین ، دور الإلتزام بالإعلام قبل التعاقد في حمایة رضا المستهلك ، مجلة العلوم القانونیة - 26

  .180، ص  2010، جوان  1معهد الحقوق ، المركز الجامعي الوادي، الجزائر  ، العدد 
ثلة في الغلط ، التدلیس ق م ، و المتم 91 - 81نص المشرع الجزائري على عیوب الإرادة في المواد - 27

، الإكراه ، الغبن الناتج عن الإستغلال ، و ما تجب الإشارة إلیه أنه من المستبعد وقوع المستهلك 

  .الإلكتروني ضحیة لعیبي الإكراه و الإستغلال نتیجة عدم التواجد المكاني لطراف العقد 
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عن عیب الغلط الذي یوجد في  لا یختلف عیب الغلط في العقد التقلیدي كعیب من عیوب الإرادة- 28

التعاقد الإلكتروني ، فهذا الغیب أمر متصور الحدوث في كلا الحالتین سواؤ كان التعاقد تقلیدیا أو 

  .إلكترونیا 
  . 181دین أحمد ، المرجع السابق ، ص مبو - 29
ونیة و سي یوسف زاهیة حوریة ، إلتزام المنتج بإعلام المستهلك ، مجلة البحوث و الدراسات القان- 30

  . 94، ص  2012، عدد خاص ، جانفي  2السیاسیة ، جامعة سعد دحلب ، البلیدة ، العدد 
  . 85بادي عبد الحمید ، المرجع السابق ، ص - 31

  :المراجع

 القوانین

، المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة ،  23/06/2004المؤرخ في   02-04القانون رقم  -1

  . 27/06/2004، الصادرة في  41ج ر عدد 

،  15المتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش، ج ر عدد  25/02/2009المؤرخ في   03-09القانون  -2

یونیو  10المؤرخ في    09-18بموجب القانون رقم و المعدل و المتمم   8/03/2009الصادرة في 

  . 2018یونیو  13، ج ر الصادرة في  2018

لسنة  28المتعلق بالتجارة الإلكترونیة ، ج ر العدد  10/05/2018المؤرخ في  05- 18القانون رقم  -3

  . 16/05/2018الصادرة في  55

المحدد للشروط و الكیفیات المتعلقة ،  9/11/2013المؤرخ في 378-13المرسوم التنفیذي رقم -4

  . 18/11/2013، الصادرة في  58بالإعلام ، ج ر عدد 

  

   :الكتب

،دار النهضة 1أحمد محمد الرفاعي ، الحمایة المدنیة للمستهلك إزاء المضمون العقدي  ، الطبعة -1

  . 1994العربیة ، مصر ، 

الطبعة الاولى ، دار النهضة العربیة ، القاهرة ، سعید عبد السلام ، الإلتزام بالإفصاح في العقود ، -2

2000.  
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موفق حماد عبد ، الحمایة المدنیة للمستهلك في عقود التجارة الإلكترونیة ، دراسة مقارنة ،  الطبعة -3

  .  2001الاولى ، مكتبة السنهوري ، بغداد ، 

، مطبعة ووراقة  2الطبعة لتزام بالإعلام خلال مرحلة تكوین عقد البیع ،  محمد العروصي ، الإ-4

  . 2012الزیتون ، المغرب ، 

نزیه محمد الصادق المهدي ، الإلتزام قبل التعاقدي بالإدلاء بالبیانات المتعلقة بالعقد و تطبیقاته على -5

  .1999أنواع العقود ،  دار النهضة العربیة ، مصر ، 

، دار الكتب - دراسة مقارنة –هادي مسلم یونس البشكاني ، التنظیم القانوني للتجارة الإلكترونیة -6

  . 2009القانونیة ، مصر ، 

كترونیة و حمایة المستهلك ، دار الفكر الجامعي ، لمحمد حسین منصور ، أحكام البیع التقلیدیة و الإ-7

  . 2006القاهرة ، مصر ، 

  : الأطروحات والمذكرات

بادي عبد الحمید ، حمایة المستهلك في العقد الإلكتروني ، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم ، -1

  2019، - 1- قانون خاص ، جامعة الجزائر 

حة مقدمة لنیل شهادة علام و توابعه في مجال قانون الإستهلاك ، أطرو بن عدیدة نبیل ، الإلتزام بالإ-2

   2018،  2ي العلوم ، قانون خاص ، كلیة الحقوق ، جامعة وهرانالدكتوراه ف

حامق ذهبیة ، الإلتزام بالإعلام بالعقود ، اطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص ، -3

  . 2009،  - 1- كلیة الحقوق ، جامعة الجزائر 

لكترونیة ، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه عبوب زهیرة ، الحمایة المدنیة للمستهلك في إطار المعاملات الإ-4

  2018في القانون الخاص ، كلیة الحقوق ، جامعة تیزي وزو ، 

قطاف إسماعیل ، العقود الإلكترونیة ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر ، في القانون الخاص ، جامعة -5

    2006،  - 1-الجزائر 

  :المقالات

حمد بومدین ، دور الإلتزام بالإعلام قبل التعاقد في حمایة رضا المستهلك ، مجلة العلوم القانونیة أ-1

  . 2010، جوان  1معهد الحقوق ، المركز الجامعي الوادي، الجزائر  ، العدد 
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،  المعیارالزهرة جقریف ، الإلتزام بالإعلام ماقبل التعاقد كضمانة لحمایة المستهلك الإكتروني ، مجلة -2

  . 2020،  51، العدد  24المجلد 

محي الدین جمال ، حمایة المستهلك عبر شبكة الأنترنیت ، مجلة البحوث و الدراسات القانونیة و -3

  .2012، عدد خاص ، جانفي  2السیاسیة ، جامعة سعد دحلب ، البلیدة ، العدد 

نصیرة غزالي ، الإلتزام بالإعلام قبل التعاقد في التجارة الإلكترونیة ، مجلة الباحث للدراسات -4

  . 2019 ، 2العدد ،  6الأكادیمیة ،  جامعة الأغواط ، المجلد 

سامي بن حملة ، إعادة التوازن العقدي بین المستهلك و المتدخل في عقود الإستهلاك ، مجلة الباحث -5

  .  2015رسیمیة ، العدد الخامس ، ماللدراسات الأكاد

سي یوسف زاهیة حوریة ، إلتزام المنتج بإعلام المستهلك ، مجلة البحوث و الدراسات القانونیة و -6

  . 2012، عدد خاص ، جانفي  2السیاسیة ، جامعة سعد دحلب ، البلیدة ، العدد 

خلفي عبد الرحمان ، حمایة المستهلك الإلكتروني في القانون الجزائري ، دراسة مقارنة ، مجلة النجاح -7

  . 2013،  1، العدد  27، المجلد )العلوم السیاسیة ( للأبحاث 

عباید فریحة حفیظة ، الإلتزام بالإعلام ما قبل التعاقد الإلكتروني كآلیة لحمایة المستهلك ، مجلة -8

  . 2، العدد  3المجلد / الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة تیارت  البحوث في

  


